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 المقدمة

دول  والعولمة وسهولة وسرعة التواصل بين  ،تطور الحياة الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية أن   مما لا شك فيه  
الاستثمار الأجنبي في الدول النامية، وذلك من خلال قيام شخص طبيعي أو    زيادة معدلاتإلى    أدىالعالم بأسره،  

لمشروعات التنموية في بعض الدول وبموجب  للقيام ببعض ا   والاقتصادية اعتباري، باستخدام أمواله وخبراته الإدارية  
 اتفاقيات دولية أو عقود تبرم لهذا الغرض.

ثة والحد  ويهدف الاستثمار بشكل عام في الدولة المضيفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من التقنية الحدي 
م   من البطالة، في حين يسعى ن بعض المزايا الموجودة في الدولة  المستثمر الأجنبي إلى تحقيق المكاسب، مستفيداً 

  .العاملة الأيديالمضيفة مثل توفر المواد الخام ورخص  

إلى استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية المكانية    خاصةمعظم دول العالم عامة والنامية    ىوتسع 
 وتوفير الموارد الاقتصادية، وذلك من خلال إيجاد الأساليب والوسائل اللازمة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار. 

  ية الاستثمار ارب  التج  وأصبحت الدولة الليبية مقصداً للمستثمر الأجنبي منذ أواخر الخمسينات، وخاضت العديد من
مع بداية اكتشاف النفط وتدفق الاستثمارات، ومن ثم زيادة الدخل القومي وانعكاسه إيجابياً  في صناعة النفط والغاز  

، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة الليبية الرابط بين قارات العالم على العديد من الخطط التنموية
 وتوفر مواد الخام.  وليةة الدبأفريقيا في الملاح

الدول    ىمن أهم الوسائل لتحقيق التنمية في الدول النامية في الوقت الراهن، حيث تسع   الأجنبيةالاستثمارات    عد  وت  
رؤوس   لجذب  التنافس  و الأعلى  بها،  للاستثمار  الأجنبية  الاستثمارات  للو موال  وجذب  الغاية  هذه  لتحقيق  صول 

هذا   مرونة التشريعات الوطنية وما توفره من حماية قانونية  ناخ الملائم لها، ولعل، لابد من توفر البيئة والم الأجنبية
ض الأجنبيأهم  للمستثمر  مشجع  وحافز  منظومة  امن  دولة  ولكل  الأجنبي،  للاستثمار  منظمة  ما قانونية  وعادة   ،

من واستقرار الدولة المضيفة ،  أب الإخلالهذه التشريعات البيئة المناسبة للاستثمار دون   توفر ل على أن  تحرص الدو 
العديد من التشريعات الوطنية المنظمة للاستثمار ، ومن بينها  إصداروالدولة الليبية لم تخرج عن المألوف من خلال 

( رقم  لسنة  5القانون  الأموال  1997(  رؤوس  استثمار  )الو   ،الأجنبية  بشأن  رقم  الليبي  الضريبي  لسنة  64قانون   )
الضر   ،1973 الإعفاءات  وأخيراً ي بشأن  الاستثمار  )  بية وتشجيع  رقم  على    ، 2010( لسنة  9القانون  التشجيع  بشأن 

القان ألغى  الذي  )الاستثمار  رقم  لسنة  5ون  الذكر  1997(  النظسالف  إعادة  يتطلب  مما  القانونية  ،  المنظومة  في  ر 
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التطورات الحديثة دون    آخر، لتكون مشجعة ومحفزة للاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة بالدولة الليبية وفق  الليبية
 بأمن واستقرار الدولة. الإخلال

لجذب   الدول  في  للاستثمار  المنظمة  بالتشريعات  الاهتمام  ضرورياً  بات  ثم  ح   الاستثماراتومن   عد  يث ي  الأجنبية، 
دليل على صدق ورغبة الدولة المضيفة في الاستثمار   في الدولة وما يتضمنه من حوافز وضماناتالنظام القانوني  

 تشجيع وتحفيز الاستثمار. في الدور الهام للتشريعات الوطنية   وتحقيق التنمية وهو ما يؤكد
 

 البحث:  أهمية  

باهتمام كافة الدول حيث تحرص وتتنافس على جذب المستثمر   ظىبموضوع يحها تتعلق  تبرز أهمية الدراسة بأن     
وتسليط الضوء على التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار في   التنميةالأجنبي وتوفير البيئة المناسبة له لتحقيق  

 .عفاءات وضمانات للمستثمر الأجنبيالدولة الليبية، وما تتضمنه من حوافز وإ 
 

 البحث:  أهداف  

يكمن الهدف من البحث في بيان الإطار النظري والقانوني للاستثمار الأجنبي من خلال بيان الحوافز المشجعة     
أقر   التي  الليبي  للاستثمار  التشريع  الأجنبي  والحمايةها  للمستثمر  أثر  القانونية  على تشجيع    دورو   وبيان  التشريعات 
 .ملاً محفزاً للاستثمارتتسم به من وضوح ومرونة لتكون عا وما يجب أن  وجذب الاستثمار 

 البحث: إشكالية 

،  الأجنبي رالوطنية في تشجيع وتحفيز المستثم بيان دور التشريعات  من خلال فهي تتضح ا عن إشكالية البحثأم    
التساؤلات    نالإجابة ع  خلالالسياسية وذلك من  إلى العوامل الأخرى الاقتصادية و بالإضافة  باعتباره عاملاً مهماً،  

 :  الآتية

 الاستثمار؟هل للتشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار دور في تشجيع وجذب    -
 الوطني؟ها التشريع ما هي وسائل جذب الاستثمار الأجنبي التي يقر    -
 الأجنبي؟ما هي الحماية القانونية المقررة للاقتصاد الوطني في مواجهة المستثمر    -
   الأجنبي؟ما هي الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر   -
 المضيفة؟دور المستثمر الأجنبي في تحقيق التنمية في الدولة  هو ما  -
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 البحث: منهج  

ووصفها  الدراسة  محل  الظاهرة  تحليل  خلال  من  التطبيقي  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  هذه  في  نتبع  سوف 
 التشريعات الوطنية النافذة. لآخروتحليل كل الإشكاليات التي تطرحها وفقاً 

 حدود البحث:

( 9ومنها القانون رقم )مة للاستثمار الأجنبي  المنظ  و ترتكز الدراسة في بيان أثر ودور التشريعات الوطنية النافذة    
 .  زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبيةبالدولة الليبية و   الأجنبي بشأن تشجيع وجذب الاستثمار  ،2010لسنة  

 البحث:  خطة  

 :الآتيسوف يتم تقسيم هذا البحث إلى خطة بحث ثنائية في مبحثين وكل مبحث على مطلبين على النحو   

  .الأول: مفهوم وأنواع الاستثمارالمبحث 

   .المطلب الأول: مفهوم الاستثمار

 .وأهدافهواع الاستثمارالمطلب الثاني: أن

  .ع وجذب الاستثمار الأجنبي في التشريع الوطنييالمبحث الثاني: آليات تشج

  .المطلب الأول: وسائل تشجيع الاستثمار الأجنبي في التشريع الليبي

   .الثاني: الحماية القانونيةالمطلب 
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 .مفهوم الاستثمار أنواعه  الأول:المبحث 

 ثم نتناول في المطلب الثاني أنواع الاستثمار  الأول،نوضح في هذا المبحث مدلول الاستثمار في المطلب  

 المطلب الأول: مفهوم الاستثمار:

تعريف     على  المطلب  هذا  في  الفرع  سوف نسلط الضوء  في  أهمية الاستثمار  بيان  الأول ثم  الفرع  في  الاستثمار 
 .الثاني

 الفرع الأول: تعريف الاستثمار:

  ، ة للمجتمعاتفقد تطور مع تطور الحياة الاقتصادية والسياسي  قديماً،معروفاً    الاستثمار  بمفهومه الخاص لم يكن   
أن  إلا   وتي  تسارع  مع  و ه  الاقتصادية  التطورات  والاستثمار    أصبحت  الصناعة،ازدهار  رة  للدول    اً ملح اً مطلبالتنمية 

ذه الثروات ومن ثم  ولكن تنقصها الإمكانيات لاستثمار ه  الهائلة، الثروات الطبيعيةو النامية التي تمتلك المواد الخام  
  وحصول الأخير عات اقتصادية كبرى  ، مما دفعها للبحث عن المستثمر الأجنبي للمشاركة في  مشرو تنمية بلدانها

والمكاسب   الامتيازات  الضخمة  مقابل على  المشروعات  أن    ،هذه  تطورت  معد    كما  النامية  الدول  في  الاستثمار  لات 
المشجعة  الدولة  في  الاستثمار  فرص  زيادة  ثم  ومن  السائد،  والمناخ  بالدول،  والاقتصادية  السياسية  للمتغيرات  وفقاً 

الأجنبي،   للمستثمر  من  والمحفزة  تعاني  التي  الدول  في  الاستثمار  نسبة  وانخفاض  الاستثمارية،  المشروعات  لإقامة 
 1.مشاكل اقتصادية وسياسية

على الاستثمار باختلاف المدارس والزوايا التي   تالتعريفات التي أطلق واختلفت ا عن تعريف الاستثمار فقد تباينت أم  
 سياسي.أو من جانب اقتصادي   كانتللاستثمار سواء  ر فيهاينظ

با و ويقصد  الأموال  استخدام  هي  بالمشروعات  لاستثمارات  للقيام  المختلف،  بالمجالات  التخصصات  بحكم  الخبرات 
 2.للطرفينبهدف تحقيق المكاسب والمنافع المشتركة   الاقتصادية سواء أكان شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً 

 3الربح."يف المال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو توظ: "هه البعض بأن  فوقد عر  

 

العولمة، القاهرة،    .1 في عصر  الأجنبي  الاستثمار  السلام، محددات  عبد     .202، ص2002رضاء 
الطبعة الأولى، لسنة   .2 القاهرة،  العربي، مصر،  المستقبل  القانونية، دار  الآليات  التكنولوجيا، دراسة في  عيسى، نقل   وما بعدها.  190ص   ،1978حسام محمد 
حردان، مباد  .3 عمان، ط )الاستثم  ئطاهر حيدر  الأردن،  والتوزيع،  المستقبل للنشر  دار  سنة  1ار،     .13ص   ،1997( 
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بأن  في   يعرفه البعض  رؤ حين  انتقال  أخرى تسم   س و ه  إلى دولة  من دولة  تحقيق    المضيفة،الدولة    ىالأموال  بهدف 
الم  المضيفةالربح  للدولة  والتنمية  للمستثمر  ل  ادي  الإنتاجية  الأصول  في  و وزيادة  الإنتاج  زيادة  بهدف  ارتفاع لدولة 

 1.لات الدخلمعد  

ه ملكية المستثمر لبعض المشروعات الاقتصادية سواء كانت ملكية القانون بأن    اءفقهمن    آخرفه جانب  وكذلك عر  
 2.مكاسبأو بالشراكة مع الدولة المضيفة لتحقيق ال  كاملة،

الاستثمار في مشروعات داخل  : "هصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاستثمار بأن    كما أقر  
ومشروعات  أجنبية مشروع شركات  شكللب ا، ويأخذ هذا الاستثمار في الغ آخر اعليه القائمون في بلد يسيطر بلد ما

 3مشتركة."

ح أو  رأس مال الدولة المتا  إلى أو الرأسمالية الإنتاجية،المنتجات  الإضافة الجديدة من  : "هبأن    فه البعض الآخروعر  
 4."المالالتغير في حجم رأس  

المشر   أم   عن  الليبي  ا  تعريفع  يحدد  بي    ، للاستثمار  اً لم  )ولكن  رقم  القانون  في  لسنة  9ن  تشجيع    2010(  بشأن 
بأن   أي الاستثمار  التنمية    استثمارينشاط    ه  القانون  حيحقق  حددها  التي  الشروط  شخصسب  المستثمر  كان    اً سواء 

   5أجنبياً. مكان وطنياً أ أمطبيعياً  

المدارس التي تناولت   باختلافالتعريفات   اختلفته لا يوجد تعريف محدد، جامع مانع للاستثمار، بل  ونخلص إلى أن  
جوانب  بي    ،الموضوع أن  واجتماعيةسياسية    اقتصاديةن  على  التعريفات ترتكز  هذه  جل  هو قيام    ، ولكن  الاستثمار 

من أموال، أو مهارات فنية  ته، بحكم ما يمتلكه ا أمواله أو خبر  باستخدام اً أو اعتباري اً طبيعي اً ما سواء كان شخص جهة
ال الدولة  في  الاستثمارية  المشروعات  بهذه  القيام  من  معين  جانب  في  وتخصصه  طويلة  ومساعدتها وخبرة  مضيفة 

الاستفادة من توفر المواد الخام، ورخص  و   نفعية،على تحقيق التنمية، وحصوله في الوقت ذاته على مكاسب مادية  
له على    منها  الدولة المضيفة، للمستثمر تشجيعاً وتحفيزاً   تمنحهاة التي  يالأيدي العاملة، والإعفاءات المالية والضريب 

 الاستثمار.

 

المطبوعات الجامعية القاهرة،  .  1 القانون الدولي الخاص،  أحكام  الأجنبي في  الاستثمار  الحفيظ، دور  عبد  أحمد   .16،17، ص  2005صفوت 
حسني علي خريوش وآخرون2 النظرية وال.  والتمويل بين  الاستثمار  للنشر والتوزيع،     .188ص   ،1999عمان    ،تطبيق، دار زهران 
القاهرة،    .3 عالم الكتاب،  الاقتصادية،  التعاون الدولي في مجال التنمية  الواحد الفار،   .47، ص  1979عبد 
في الاقتصاد الليبي، دار شرننة، سالم أحمد الفرجاني فرحات صالح. 4 الأكاديمية للطباعة والتأليف والترجمة والنشر، طرابلس، ليبيا،  ، المقومات الرئيسة للاستثمار 

 .81، ص 2007  ،(1ط )
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  .أهمية الاستثمار  :الثانيالفرع 

القدرة     بزيادة  الاستثماري،  للمشروع  الحاضنة  المضيفة  تنمية الدولة  إلى  الاستثمار  مستوي    الإنتاجيةيهدف  ورفع 
زيادة   ثم  ومن  عإالمعيشة،  الدولة  والتدريبينفاق  والتقني  الفني  الجانب  البشريصللعن  لى  الرئيس   ،ر    المحرك 

 الخام في شتى المجالات الزراعية والصناعية.  الإنتاجية والمواد  الأصولمار في  للاستثمار، ناهيك عن الاستث

د اوللاستثمار  خططاً  تعتمد  التي  الدول  في  مهم  العصر  الأجل  ةطويل  وأقصيرة    كانت  إن    ستراتيجيةور  وفي   ،
لتنمية  الحديث مستقبلية للدولة  مشاريع  وتمويل  في بناء  تساهم  حيث  أن    بالإضافة  اقتصادها،  وبشكل  إلى  ه يساهم 

المال الكافي   رأس إلى    تفتقرالتي    ، بعض المشروعات في الدول النامية  لإقامةالمال المطلوب    رأس توفير   في  فاعل
   .معدلات الدخل لكافة أفراد الشعبمن رفع ال، والقضاء على مشكلة البطالة و الاستراتيجيةللقيام ببعض المشروعات  

الدخل، وتلبية    ىمستو   الطلب على السلع والخدمات، وتحسينفي عدد السكان ومن ثم زيادة    نتيجة للزيادة المطردةو 
على  لتغطية الطلب الكلي   ،ومدروس  ممنهجالتوسع في الاستثمار بشكل    الضروريمن    بات  هحاجات السكان، فإن  

تصاد الوطني  ه يساهم في تنشيط الاق كما أن    ،نتاج السلع وتطويرها لتكون أكثر جودة وفاعليةإلسلع من خلال زيادة  ا
 لسد الطلب المتزايد على السلع وتسويقها.  الإنتاجز المستثمر على زيادة يحفبتوذلك 

وجوت واضح  بشكل  الاستثمار  أهمية  المساهمةمن    لي برز  المضيفة    خلال  الدولة  في  البطالة  نسبة  خفض  في 
ناهيك جديدة  عمل  فرص  توفير  خلال  من  مستو  للاستثمار  رفع  للأفراد  ىعن  أجورهم   ،المعيشة  زيادة  بحكم 

بالدولة الإنتاج  وزيادة  ثم    ،ومدخراتهم،  العم ومن  وتوفير  السلع  تصدير  إلى  وتنشيط  التحول  وتنويع  الأجنبية،  لة 
 1الاقتصاد الوطني، وزيادة الدخل القومي.

   .المطلب الثاني: أنواع الاستثمار ومعوقاته

  .أنواع الاستثمار  الأول:الفرع 

النوع الذي   اختيارللدولة المضيفة و  ،الجوانب التي ينظر فيها للاستثمار باختلاف ،أنواع الاستثمارتباينت وتعددت   
المعيشة للمجتمع، ونقل الخبرات، وتنمية   ىورفع مستو   الإنتاجيةق أهدافها، في زيادة القدرة  ، ويحقاقتصادهايناسب  

خلا من  القومي،  الدخل  وزيادة  الوطنية،  العناصر  وتدريب  والمخاطرة ئيب ل خلق  الدولة  للمستثمر  وجاذبة  مناسبة  ة 

 

سعيد،    الخضري،يد  سع.  1 الجلاء، بور  مكتبة  الاستثمار،   .78، ص1985اقتصاديات 
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والحوافز   المكاسب  على  حصوله  بغرض  المضيفة  والإعفاءاتبأمواله  الدولة  تمنحها  أنواع  التي  تصنيف  ويمكن   ،
 الاستثمار على النحو الآتي:

مستثمر وطني داخل  ل من رأس مال وطني ويقوم به الاستثمار الوطني هو الذي يمو  : وأجنبيوطني    استثمار  أولاً:
أم   والخارجي،  الداخلي  الاستثمار  إلى  بالإضافة  دولته،  الاستثمار  حدود  به    فهو  الأجنبيا  يقوم  الذي  الاستثمار 

أو   طبيعي  ويمو    اعتباري شخص  المشتركأجنبي  الاستثمار  عن  أجنبية ناهيك  تمويل  مصادر  من  بين عناصر    ،ل 
استثمار   وأجنبيةوطنية   بمشروعات  و للقيام  العمليات الإنتاجية  كل  المشروع،  ية تشمل  إدارة  إلى  التسويق، بالإضافة 

 1.، وتأهيله للقيام بالمشروعات الاقتصادية الوطنية مستقبلاً (الخبرة و الكفاءة)  اكتساب العنصر الوطني م  ومن ث  

بإدارة مشروعه الاستثماري    المستثمر الاستثمار المباشر هو الذي يقوم فيه :المباشرثانياً: الاستثمار المباشر وغير  
الدولة   أم    المضيفة، داخل  الاقتصادي،  المشروع  في  يستخدمها  التي  والآلات  المعدات  غير  وتوفير  الاستثمار  ا 

 2اح.الأربوإعادة بيعها والاستفادة من  المالية الأوراقالمباشر وهو ما يعرف بالاستثمار في شراء  

العام   الاستثمار  الدولة    :والخاصثالثاً:  قيام  هو  العام  شخص  الاستثمار  بالقيام    اعتباريبوصفها  ببعض  عام، 
محددة   اقتصادية  مجالات  في  تحقيق التنميةالاستثمارات  أم    بهدف  القومي،  الدخل  فهو  وزيادة  الخاص  الاستثمار  ا 

 الاعتبارية الخاصة أو الأفراد.  قوم به الجهاتتالذي الاستثمار 

الإنساني    :رابعاً  العنصر البشري في عدة    يبوتدر   لتنمية  أو البشري  الإنسانييهدف الاستثمار    والمالي:الاستثمار 
أم   وتعليمية،  اقتصادية  الاستثمامجالات  الصناعية  المال  را  المجالات  في  الاستثمارية  بالمشروعات  القيام  فهو  ي 

 التنمية.    وتوطينالمكاسب   تحقيقوالزراعية بهدف 
 

 الفرع الثاني: معوقات الاستثمار:

المخاطرة    غالباً    على  المستثمر  التي تشجع  من الحوافز  العديد  طرح  خلال  من  الاستثمار  لجذب  تسعى الدول  ما 
إلا   أن  والاستثمار،  ماله   برأس  الدفع  دون  تحول  والصعوبات،  العقبات  من  مجموعة  المستثمر  تعترض  ما  أحياناً  ه 

 

الدولي، م.  1 الأعمال و الاستثمار  اقتصاديات  السلام أبو قحف،  ط عبد  الفنية،  الإشعاع  ومطبعة   . 493، ص  2001، 1كتبة 
فرحات صالح شرننة،  2 الفرجاني، مرجع سابق، ص  .   . 98-97سالم أحمد 
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وت التنمية  من  الدولة  حرمان  ثم  ومن  المضيفة،  الدولة  في  هذه للاستثمار  وتتعدد  الوطني،  الاقتصاد  وتحفيز  طوير 
 لخ....إوإداريةالمعوقات إلى عوامل سياسية أمنية، واقتصادية، واجتماعية، وتشريعية  و العوامل 

 أولاً: العوامل السياسية والأمنية:

بشكل    تلعب ما  في دولة  والأمنية  السياسية  الظروف  أو  المستثمر    واضحالعوامل  وجذب  تشجيع  من    الأجنبيفي 
هي التي  عدمه، فالدولة المستقرة سياسياً وبها أنظمة حكم ديمقراطية ولا توجد بها اضطرابات أو صراعات سياسية، 

عكس  ئة جاذبة ومشجعة للاستثمار على بيال فتكونعلى أمواله وممتلكاته    اعتداءالمستثمر في مأمن من  يكون فيها  
ي من صراعات سياسية واضطرابات أمنية تكون بيئة طاردة للمستثمر الأجنبي لزيادة نسبة المخاطرة الدول التي تعان

ث   ومن  للمستثمر  الدولة  م  فيها  هذه  في  الاستثمار  عن  الأجنبي  المستثمر  الاستثماري عزوف  المشروع  يكون  فقد   ،
 .أرباحه ورأس ماله إلى الخارج عرضه لنزع الملكية أو التأميم والمصادرة، ووضع القيود على تحويل عائد

 ثانياً: العوامل الاقتصادية:

تساهم الأوضاع الاقتصادية للدولة في تحفيز وتشجيع المستثمر الأجنبي من خلال ملائمة السياسات الاقتصادية    
للاستثمار، والاستقرار الاقتصادي، وانخفاض معدلات التضخم والعجز في الميزانية، وتوفر البنية التحتية الأساسية،  

الح المالية  المؤسسات  إلى  بالإضافة  الإنتاج،  ومدى  وعناصر  إلى الخارج،  وحرية تحويل الأموال  والمصارف،  ديثة 
 1الاقتصادية.اتساع الأسواق، والشفافية في نشر الخطط والسياسات المالية والخطط 

 ثالثاُ: العوامل التشريعية والإدارية:

الحماية القانونية من أي  تلعب مرونة التشريعات واستقرارها، وما توفره من حوافز للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى   
اعتداء على أمواله في تشجيع وجذب المستثمر، وإلزام الدولة المضيفة بضرورة التقيد بالالتزام بالعقود المبرمة ونفاذها  

م  ونزع  المشاريع  مصادرة  عادلةوعدم  قضائية  مؤسسة  ووجود  السياسية، تكفل    لكيتها،  التجاذبات  عن  ونزيهة بعيدة 
سرعة الإجراءات الإدارية،  إلى    إضافة  والدولة المضيفة في حالة وجود أي نزاع قضائي،    ،تثمرالمس   ،حقوق للجميع ال

إهدار وقت المستثمر  في رغبة الدولة في الاستثمار، و   بتعاد عن البيروقراطية الإدارية، الذي يفقد ثقة المستثمروالا
 2.الاستثماريالتأخير في انطلاق المشروع الإدارية و في طول الإجراءات  

 

سلو .  1 قنديل،  الفتاح  القاهرة، ص    ىعبد  جامعة  الدخل القومي،   .120سليمان، 
 .123 – 122ص    نفسه،  المرجع السابق.  2
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 رابعاً: العوامل الاجتماعية:

تعايش المستثمر الأجنبي   للمستثمرين، وسهولةيساهم مدى تطور المجتمع وقبوله لاندماج الآخرين فيه، وتشجيعه   
والتقاليد   للأعراف  واحترامه  المضيفة،  بالدولة  الاجتماعية  الأوضاع  في  و مع  المضيفة،  بالدولة  الاجتماعية  النظم 

لتطورات الحديثة في  قني والفني ومدى مواكبة المجتمع لتشجيع وزيادة الاستثمار، ناهيك عن التطور التكنولوجي الت
 1شتي المجالات.

من إلى    نخلص  و وجود  ذلك  السياسية  والتحديات  العوامل  من  المستثمر  العديد  وتشجيع  جذب  تعيق  التي  الأمنية، 
أكبر المعوقات التي تعيق    أحدوالحروب وعدم الاستقرار الأمني كان    قسام السياسي في الدولة الليبية،الأجنبي، فالان

في ليبيا،   المستثمرة  الأجنبية  الشركات  إلىعودة  القانون  تفشي  إضافةً  نفاذ  وعدم  والإداري  المالي  هذه  الفساد  كل   ،
ب  أمور أصبحت  بحيث  ومؤسساتها،  بهياكلها  ونخرت  الدولة  للاستثمار،  ي أضعفت  طاردة  توفر  على  ئة  من  الرغم 

عناصر الإنتاج من مواد الخام وغيرها والموقع الجغرافي للدولة، بالإضافة إلى العوامل السياسية والأمنية، فإن عدم  
للم الا المخاطر  من   زاد  ذلك  كل  الإدارية،  الإجراءات  وطول  الليبية،  للعملة  والنقدي  الاقتصادي  ستثمر ستقرار 

 بظلاله سلباً على الاقتصاد الوطني.  الأجنبي في ليبيا، مما ألقى

 .المبحث الثاني: وسائل جذب وتشجيع الاستثمار في التشريع الليبي

القانون رقم    ، وكان آخرهابغيره من المشرعين العديد من التشريعات المنظمة للاستثمارع الليبي أسوة  أصدر المشر    
وسوف نوضح في المطلب الأول آليات تشجيع وجذب الاستثمار التي    الاستثمار،تشجيع    بشأن  2010( لسنة  9)

 القانونية.ع الليبي، ونوضح في المطلب الثاني الحماية ها المشر  أقر  

 .ات تشجيع وجذب الاستثمارالمطلب الأول: آلي

ركيزة أساسية لدعم وجذب    عد  ي  وضوح أحكامه، وانضباط نصوصه وجودتها،   مرونة التشريع و أن    عن البيان  غني    
المستثمر الأجنبي، الذي يخاطر بأمواله ومدخراته في المشاريع المستهدفة، ومن ثم لابد من وجود تشريع يبعث روح  

لكي يغطي كل ما   ؛المستثمر للعمل في الدولة المضيفة، بالإضافة إلى ضرورة تطويره بشكل مستمر  عندالطمأنينة  
هدار أو تفريط في الحفاظ على الاقتصاد الوطني أو الأمن القومي للدولة، لذا غالباً  إ  تستلزمه عملية الاستثمار، دون

 

فرحات صالح شرننة،  1 الفرجاني، مرجع سابق، ص  .    .92سالم أحمد 
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بين   الخاصة بالاستثمار  التشريعات  في صياغة  متوازنة  الدول  تكون  من  إما  وتشجيع الاستثمار  جذب  قرار وسائل 
تخرج عن المألوف، وحاولت جادة والدولة الليبية لم  التنمية من جهة ثانية،  جهة، وحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق  

  تشجيع بشأن   ،2010لسنة    9خرها القانون رقم  بهدف جذب المستثمر الأجنبي ولعل آتطوير المنظومة القانونية،  
 الاستثمار الذي أقر حوافز وإعفاءات عديدة لجذب الاستثمار.  

   .الفرع الأول: أهداف الاستثمار

التي يتمتع بها  الإعفاءاتالمزايا و و الاستثمار أهداف وغايات   ،2010( لسنة 9)ع الليبي في القانون رقم حدد المشر    
حيث نص   )المستثمر  المادة  )  (3ت  رقم  القانون  الليبية   على الأهداف التي تسعى  2010لسنة    ( 9من  إلى    الدولة 

الاستثمارية بالمشروعات  القيام  وراء  من  و   ،تحقيقها  الوطنية  الأموال  رؤوس  السياسة  الأجنبواستثمار  إطار  في  ية، 
ولاسيما في تنشيط و تنويع الاقتصاد الوطني الليبي،  و العامة للدولة، وتحقيق التنمية المكانية والاقتصادية، وتحفيز  

به  ظ تتمتع  ما  ال  ورخص  الخام  المواد  وتوفر  مهم،  جغرافي  موقع  من  الليبية  و الدولة  العاملة  هذه  للأيدي  أهم  عل 
 :  الأهداف تتمحور في الآتي

الوطني:  أولاً: العنصر  أو  إ  مشاركة  الوطني  العنصر  بإشراك  المستثمر  المشروعات  اللزام  في  الليبية  العاملة  يد 
  وإكسابها  وإدارياً الاستثمارية في كافة مراحلها، بغية نقل وتوطين الخبرات الوطنية، وتطويرها ورفع من كفاءتها مهنياً 

  مهارات حديثة ومتطورة، ومن ثم مواكبة التطورات، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب، والقضاء على البطالة 
ن نقص الخبرات الفنية المتخصصة  دولها م ة في إحداث مشاريع استثمارية في  لبية الدول النامية، الراغبوتعاني غا

دريب وتأهيل العناصر الوطنية،  الاستثمار المشترك فرصة للدولة المضيفة لت  عد  المدربة لإدارة المشروعات، مما ي  و 
 1.يتسنى لها القيام بالمشروعات الاقتصادية الوطنية مستقبلاً   حتى

 

المعرفة:ثانياً  نقل  الأهداف    :  ضمن  وراء    الاستراتيجيةمن  النامية،  الدول  وكل  الليبية  الدولة  إليها  تسعى  التي 
المعرفة   نقل  الأجنبية،  وال   وآخرالاستثمارات  المناخ  وتوفير  المتقدمة  الدول  في  التقنية  لها، التطورات  الملائمة  بيئة 

ومتنوع متطوراً  اقتصاداً  ليكون  الليبي،  الوطني  الاقتصاد  وتنشيط  تحفيز  في  التطورات  اً وتوظيفها  لكل  ومواكباً   ،
 .الحديثة المعمول بها في الدول الصناعية الكبرى

 

العربية، بيروتبرهان    -1 بالبلاد  والزراعة  والصناعة  التجارة  وغرف  العام  الاتحاد  العربي،  الوطن  في  الاقتصادية  التنمية  عبر  ص  1992،  الديجاني،   ،115-
116.   
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الاقتصادية: المؤسسات  وتأهيل  الوطني  العنصر  تدريب  دراسة وتأهيل   وإعادةتسعى الدولة الليبية إلى تطوير  ثالثاً: 
ير جودة المؤسسات، وإعادة دراسة جدواها الاقتصادية وفق  يالمؤسسات الاقتصادية والمصانع الحديثة وفق أحدث معا

 1والعالمية. والإقليميةق الوطنية  اسو في الأ متطلبات السوق العالمي، ومن ثم تأهيلها للمنافسة

 

المكانية: التنمية    حديثة متطورة،   وفق أسستحديث البنية التحتية للدولة    تهدف الدولة المضيفة إلى  رابعاً: تحقيق 
من أهم العوامل المحفزة    باعتبارهاوتوفير المرافق الخدمية المرافقة للاستثمار من طرق ومطارات وشبكة مواصلات،  

دولة وتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على مصدر واحد المتمثل بما يحقق التنمية المكانية لل  للمستثمر الأجنبي
العملة   وتوفير  بأسره،  الوطني  الاقتصاد  على  مستقبلية  أضرار  من  يرتبه  وما  النفط،  قيمة  الو   الأجنبيةفي  من  رفع 

 2.الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية

ترشيد استهلاك الطاقة وما ترتبه  بهدف تنويع مصادر الدخل تسعي الدولة الليبية إلى    خامساً: تنويع مصادر الدخل:
مشروعات   طريق  عن  الشمسية  الطاقة  في  المتمثلة  البدائل  عن  والبحث  العامة،  الخزانة  على  إضافية  أعباء  من 

تنموية،ثاست إعلامي  مارية  لها  و والترويج  عنها،  كافية  معلومات  وتوفير  الحوافزاً  على   إعطاء  لتشجيعه  للمستثمر 
للاستفادة بقدر الإمكان من توفر وجود المواد  فقط، و  والغازعلى النفط  الاستثمار في هذه المجالات وعدم الاقتصار

 3.وانخفاض أسعارها مقارنة بدول أخرىالخام 

يجب على    ،أهداف محددة مسبقاً رسم  إلى    الليبي أسوة بغيره من التشريعات يسعى    التشريع الوطني  نخلص إلى أن  
ارية محلية أو أجنبية أو مشتركة تساهم في تطوير وتدريب  ثم الدولة الليبية الالتزام بها، عند قيامها بمشروعات است

التطورات    المؤسسات الاقتصادية لتواكب آخرديث  وتح  ،العنصر الوطني وتأهيله في المستقبل للقيام بكل الأعمال
واحد، وتحقيق التنمية المكانية، دون   من    ومتطلبات السوق العالمي، وتوطين المعرفة وعدم الاعتماد على مصدر 

ال  بالأهداف  باعتباره  الإخلال  الليبي  المشرع  حددها  على  تي  والحفاظ  للدولة،  العامة  السياسة  رسم  عن  المسؤول 
 ن الوطني.الاقتصاد والأم 
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 .للاستثمار  الإعفاءات المشجعةالفرع الثاني: الحوافز و 

)المشر    كشف    في المادة  الليبي  )10ع  رقم  القانون  من  ع2010( لسنة  9(  التشجيعية    ن ،  الحوافز  من  مجموعة 
والاستفادة من خبراته    ، الاستثمار في الدولة الليبية  على وتشجيعهبغية جذبه    ، المالية للمستثمر الأجنبي  والإعفاءات

 ي:ما يأت والإعفاءاتومن بين هذه الحوافز والمزايا   ،وإمكانياته لتحقيق التنمية المستدامة

التشغيل: معدات  و  وسائل  إعفاء  القانون الليبي   أقر   ،بهدف تخفيض التكلفة عن المستثمر الأجنبي وتشجيعه أولاً: 
وا  إعفاء ورسوم  الآلات  الجمركية،  والرسوم  الضرائب  كل  من  الاستثماري،  المشروع  لتنفيذ  اللازمة  والأجهزة  لمعدات 

ضرورية   غير  معدات  توريد  في  واستغلاله  الإعفاء  من  بالهدف  الإخلال  دون  ولكن  المماثلة،  والضرائب  التوريد 
بل   فيها،  الاتجار  بهدف  الرسوم    ن  إللمشروع  باستثناء  المشروع،  لتنفيذ  اللازمة  المعدات  على  مقتصر  الإعفاء 

الغيار   وقطع  التجهيزات  إعفاء  إلى  بالإضافة  الميناء،  في  التخزين  رسوم  مثل  الخدمات،  إدارة  مقابل  المفروضة 
لضمان   المشروع  لتنفيذ  اللازمة  والإعلان  الدعاية  ومواد  الأولية  والمواد  والأثاث  النقل  في  ووسائل  العمل  استدامة 

 1المشروع دون انقطاع، وذلك لمدة خمس سنوات.

و  السلع  إعفاء  للتصدير:ثانياُ:  المعدة  ظل    المنتجات  في  الأجنبي  المستثمر  وجذب  تشجيع  زيادة  على  حرصاً 
الأجنبية، أقر   الاستثمارات  جذب  على  الدولية  للتصالمشر    المنافسة  المعدة  والمنتجات  السلع  إعفاء  الليبي  من  ع  دير 

من  الاستثماري  المشروع  إعفاء  عن  ناهيك  الكلية،  الدولة  صادرات  حجم  لزيادة  الجمركية  والرسوم  الإنتاج  ضريبة 
 النشاط. ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الإذن والترخيص لمزاولة  

الارباح   إعفاء  من  إعفاء  :والعوائدثالثاً:  الحصص  وعوائد  والمكاسب  المشروع    الأرباح  الناتجة عن  الأرباح  توزيع 
تغي   أو  المشروع  دمج  الناتجة عن  الأرباح  وكذلك  للمشروع،  الإعفاء  مدة  سريان  أثناء  القانوني،  الاستثماري  شكله  ر 

 2جديد.وتقديراً لأهمية الاستثمار أيضاً إعفاء الأرباح إذا ما أعيد تدويرها أو استثمارها من 

 

ال و  الوثائق  إعفاء  كافة الوثائق والمحررات، والعقود التي يبرمها المستثمر مع الجهات ذات    إعفاء  محررات:رابعاً: 
الاختصاص، من ضريبة الدمغة، بالإضافة إلى حقه في ترحيل ونقل الخسائر التي تلحق بالمشروع خلال سنوات  

 

الفقرة )10المادة ).  1  )3،4( القانون رقم  لسنة 9( من  الاستثمار. 2010(  وجذب   بشأن تشجيع 
الفقرة )10المادة ).  2  )5،6( القانون رقم  لسنة 9( من  الاستثمار. 2010(  وجذب   بشأن تشجيع 
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ارات الأجنبية وتحفيزها،  الإعفاء إلى سنوات لاحقة، وبالإضافة إلى كل هذه الإعفاءات وبهدف زيادة حجم الاستثم 
الاختصاص، ذات  الجهات  من  بقرار  إضافية،  وحوافز  إعفاءات  أيضاً  الليبي  التشريع  لا    أقر  زمنية  مدة  وخلال 

ثلاث الأمن    تتجاوز  في تحقيق  فعال  تساهم بشكل  التي  الاستثمارية  المشروعات  لبعض  ضريبية  إعفاءات  سنوات، 
 1.المحافظة على البيئةتوفير الطاقة و و الغذائي ناهيك عن تحقيق التنمية المكانية في الدولة الليبية  

ي، دور وأهمية التشريعات الوطنية في  ها التشريع الوطنمن جملة الإعفاءات والمزايا والحوافز التي أقر   نخلص إلى أن  
لا يقل  و  لياً جبات واضحاً و دور التشريعات الوطنية  فتشجيع وجذب المستثمر الأجنبي وتوفير المناخ المناسب للعمل، 

إن   الأخرى،  العوامل  عن  في    أهمية  للاستثمار  ومدخراته  بأمواله  يخاطر  عندما  الأجنبي  فالمستثمر  يكن أهمها،  لم 
ما يبحث عن التشريعات المنظمة للاستثمارات، وما توفره من  دولة ما، عاد حوافز، والضمانات القانونية للحقوق،  ال ةً 

لحسم الخلافات  اتفاقيم يجود نظام قضائي مؤسسي عادل ونزيه ناهيك عن نظام تحك و ومدى استقرار التشريعات، و 
 أو النزاعات المتوقع حدوثها بين الطرفين.

 

 .المطلب الثاني: الحماية القانونية

من  المشر    أقر   المستثمر  حماية  الليبية بغية  الدولة  في  للاستثمار  المنظمة  والشروط  الضوابط  من  مجموعة  الليبي  ع 
 الوطني من جهة ثانية. والاقتصادجهة 

  .الفرع الأول: الحماية القانونية للاقتصاد الوطني

ستثمارات الأجنبية في  على حماية الاقتصاد الوطني من الا  2010( لسنة  9حرص المشرع الليبي في القانون رقم )
  يلزم بالتقيد بها، حيث نص  و الدولة الليبية، من خلال فرض مجموعة من القيود والضوابط على المستثمر الأجنبي  

الإنتاجية   الاستثمار  مجالات  لتحديد  بالإضافة  الاستثماري،  المشروع  في  توفرها  يجب  الشروط  من  مجوعة  على 
 ي:والخدمية وتتمثل هذه الضوابط في الآت

إذن   صدور إذن من الجهة المختصة بإنشاء المشروع الاستثماري، أو تطويره، ولا يجوز لأي  ضرورة المزاولة:أولاً: 
ظاً لحقوق الدولة الليبية، كما اجهة أخرى غير التي حددها القانون منح الإذن بالمزاولة، حماية للاقتصاد الوطني وحف

 

الفقرة )15المادة ).  1 من القانون رقم )1،2،3(  الاستثمار.  2010لسنة (  9(  وجذب   بشأن تشجيع 
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 بموافقة الجهة الإدارية غيار إلا  فرض على المستثمر الأجنبي عدم بيع أو التصرف في الآلات والمعدات وقطع ال
 المستحقة.المختصة ودفع كافة الرسوم والضرائب  

الملكية: نقل  إلا    لا  ثانياً:  آخر  مستثمر  إلى  جزئياً  أو  كلياً  الاستثماري  المشروع  ملكية  نقل  الجهة يجوز  بموافقة   
المشروع   لاستمرار  وضمانة  الليبية  الدولة  في  الحقوق ف المختصة  في  الأول  المالك  محل  الجديد  المالك  يحل 

 1والواجبات.

ن وثبت عدم التزام المستثمر الأجنبي بالشروط والضوابط المنصوص عليها إذا تبي   ثالثاً: مخالفة المستثمر الأجنبي:
يلتزم يمكن   في القانون، ينذر المستثمر بالمخالفة وضرورة تصحيح وتصويب الخطأ خلال مدة زمنية محددة، وإذا لم

اً إذا لم يبدأ في  خيص وتصفية المشروع نهائياللجهة المخولة حرمان المستثمر من بعض الإعفاءات، أو سحب التر 
 2مقبول.ع حسب الجدول الزمني وبدون عذر و طل في تنفيذه، أو لم يستكمل العمل في المشر المشروع أو ما

  .الفرع الثاني: الحماية القانونية للمستثمر الأجنبي

أقر      الأجنبي  المستثمر  وجذب  تشجيع  القانونية    بهدف  الحماية  الضمانات لتحقيق  من  مجموعة  الوطني  التشريع 
الأجنبي ولعل أهم    والاطمئنان  ،للمستثمر  الليبية  بالدولة  الأجنبية  الاستثمارات  واستمرار تدفق  ومدخراته  أمواله  على 

 :لت في الآتيية للمستثمر الأجنبي تمث  أوجه الحماية القانون

المحلية:أولاً  والعملة  الأجنبية  بالعملة  حسابات  فتح  المحلية،    للمستثمر  :  والعملة  الأجنبية  بالعملة  حسابات  فتح 
والاقتراض من المصارف المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى إعادة تصدير وإرجاع رأس المال المدفوع إلى دولته بعد 
تنفيذ المشرع أو تصفيته، إذا حالت ظروف قاهرة دون البدء في المشروع خارجة عن إرادة وقدرة المستثمر خلال مدة 

صافي الأرباح واستخدام العمالة الأجنبية  اهيك عن تحويل ينة يحق له إعادة رأس ماله خلال مدة زمنية محددة، نمع 
 .ومنح الإقامة لمدة زمنية محددة وفق التشريعات النافذة

 

 

)9،11،18المادة ).  1 القانون رقم  الاستثمار 2010( لسنة  9( من  وجذب     .بشأن تشجيع 
لسنة 9( من القانون رقم )20،19المادة ).  2 الاستثمار.  2010(  وجذب   بشأن تشجيع 
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من  اً وم ن يأو يمس حقوقه المكتسبة خلال ثلاثيتظلم كتابياً من أي قرار إداري يضر ال للمستثمر يحق التظلم:ثانياً:  
 1.بلاغه بموجب كتاب مصحوب بعلم الوصولإتاريخ  

الضمانات: للدولة    ثالثاً:  يجوز  المشروع  تأميملا  ملكية  نزع  رضا  أو  دون  مصادرته،  أو  المستثمر   الاستثماري 
  تطري النزاعات التي ضمان تسوية  إضافة إلى  ،  قضائي بمقابل تعويض عادل   بموجب القانون، وحكمالأجنبي، إلا  
 إذا كانت هناك اتفاقيات دولية ثنائية بين الدولة  ة في الدولة، إلا  المستثمر، عن طريق المحاكم المختص  بين الدولة و 

 2.الليبية ودولة المستثمر الأجنبي، أو متعددة الأطراف تكون الدولة الليبية ودولة المستثمر الأجنبي طرف فيها

الضوابط القانونية التي تضمن الحماية القانونية للاقتصاد الوطني    ع الليبي حرص على وجودالمشر    ص إلى أن  لخن
استعمال هذه الاستثمارات للإضرار بالدولة الليبية، وفي الوقت ذاته حرص   لقومي للدولة الليبية، وعدم إساءةوالأمن ا

على   صوناً إأيضاً  الأجنبي  للمستثمر  القانونية  الحماية  الاستثمارات    قرار  من  لمزيد  وتشجيعاً  وتحفيزاً  لحقوقه، 
 حداث وتسريع التنمية المكانية للدولة.إالأجنبية، بغية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)12،24المادة )-1 القانون رقم  لسنة 9( من  وجذب   2010(   الاستثمار.بشأن تشجيع 
الاستثمار  2010لسنة (  9( من القانون رقم )24،23المادة ).  2 وجذب   . بشأن تشجيع 
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 الخاتمة

المضيفة والمخاطرة  لمهنية إلى الدولةس الأموال الأجنبية والخبرات الفنية واو يعبر الاستثمار الأجنبي عن نقل رؤ    
و  بارزاً  دوراً  الأجنبية  الاستثمارات  وتلعب  والأرباح،  المكاسب  على  الحصول  مقابل  الدول  مه بأمواله  تطوير  في  ماً 

النامية والمضيفة لها من خلال تنويع مصدر الدخل وتوفير فرص عمل جديدة، وتدريب وتأهيل العناصر الوطنية  
وت والمعرفة،  الخبرات  الأجنبي وبساطتها ال  عتبر وتوطين  للمستثمر  وإعفاءات  حوافز  من  توفره  تشريعات الوطنية بما 

جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ناهيك  اً في محفز  ومرونتها واستقرارها ووجود نظام قضائي مستقل ونزيه، عاملاً 
 م وتقبله للاستثمارات الأجنبية.  عن وحدة الدولة واستقرارها سياسياً وأمنياً وتوفر البنية التحتية وتوعية الرأي العا

 

 :النتائج

رؤ .  1 انتقال  على  الاستثمار  مفهوم  مشاريع  و يرتكز  لتنفيذ  المتطورة  والمهنية  الفنية  والخبرات  الأجنبية  الأموال  س 
 استثمارية بالدولة المضيفة.

والبيانات.  2 المعلومات  الاستثمار   الإحصائياتو   نقص  الاستثمارية    ةالليبي  اتعن  الفرص  وضوح  المتاحة  وعدم 
 لات الأخرى.اإهمال المجلاستثمار في قطاع النفط والغاز و والتركيز على اللمستثمر الأجنبي  

  والموانئ لإعلام للبدائل الاستثمارية لقطاع النفط مثل الاستثمار في السياحة وخدمة النقل . عدم الترويج والدعاية وا3
 .بهدف تنويع مصادر الدخل

الإنتاجية،  .  4 المؤسسات  وتنمية  البشري  العنصر  وتأهيل  عمل وتدريب  فرص  توفير  الاستثمار  من  الدول  تهدف 
 ربح المادي وزيادة المكاسب.الوتطويرها وفق متطلبات سوق العمل، في حين يهدف المستثمر إلى  

 الاستثمارية.  للعاملين بالمؤسسات  المحلية والدولية  التدريبية والتأهيليةالبرامج    ضعف وقلة. 5

ه من إعفاءات ومزايا للمستثمر  ماً ومميزاً في جذب وتشجيع الاستثمار من خلال ما تقر  مه تلعب التشريعات دوراً  .  6
 الأجنبي، وضمانات قانونية لحقوقه ومكتسباته.
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مجال.  7 في  للتطورات المتسارعة  الخاصة بالاستثمار  التشريعات  ومواكبة  وضوح  إلى  الاستثمار،    عدم  بالإضافة 
المتعلقة بالاستثمار حتى يسهل للمستثمر الأجنبي الاطلاع    المتناثرة  تضم كل التشريعاتوجود مدونة خاصة  عدم  

 عليها.

السيادية،  .  8 الدولة  مؤسسات  توحيد  وعدم  السياسي  الانقسام  أهمها  لعل  العوائق  من  العديد  الاستثمار  يعترض 
 التشريعات.الاضطرابات الأمنية وتضارب  و 

الفساد  .  9 مظاهر  و زيادة  الذيالإداري  الدولة  مؤسسات  بكل  الأجنبية  أث    المالي  الاستثمارات  حجم  على  سلباً  ر 
 وتدفقها. 

وضع.  10 والنص    عدم  الليبية  الدولة  في  المستثمرة  الأجنبية  الشركات  لعودة  محددة  وبرامج  واضحة  عليها   آليات 
 قانوناً.

 

 :التوصيات

إعادة صياغة القوانين الخاصة بالاستثمار بشكل واضح يزيل كل لبس وغموض عن  و   تعديل المنظومة القانونية.  1
الأجنبي  يجعلها  المستثمر  والوضوح    تعديلاً  بالبساطة  التناقض بين القوانين،  والمرونة  تمتاز  من    وإقراروعدم  مزيد 

 .الحديث لتواكب التطورات ومتطلبات الاستثمار الدولة واقتصادالحوافز والضمانات للمستثمر دون الإخلال بأمن 

 الاطلاع عليها.  الأجنبيوضع مدونة خاصة بالتشريعات المتعلقة بالاستثمار حتى يسهل للمستثمر . 2

الأجنبية  .  3 الشركات  لعودة  اللازمة  القانونية  الضمانات  لتتضمن  ليبيا  في  للاستثمار  المنظمة  القوانين  تعديل 
 المستثمرة في ليبيا.

 فيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.ل تحإقامة المؤتمرات والندوات العلمية للبحث في سب. 4

عليها،  .  5 الاطلاع  الأجنبي  للمستثمر  يسهل  بشكل  الليبي  الاستثمار  على  الكافية  والمعلومات  البيانات  توفير 
   .ترويج إعلامياً للمشروعات الاستثمارية الواعدة في الدولة الليبية والبديلة للاستثمار في قطاع النفط و الغازالو 
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الأجنبي .  6 على  ب  إلزام المستثمر  الاعتماد  وعدم  الدخل  مصادر  لتنويع  الاستثمار  في  الوطني  المال  رأس  مشاركة 
 مصدر واحد.

 بغية تدريبهم وتأهيلهم وتوطين ونقل المعرفة  ة في إدارة المشاريع الاستثمارية؛ضرورة مشاركة العناصر الوطني.  7
 الوطنية.ة الدورات التدريبية المحلية والدولية للعناصر  وإلزام الهيئات والمؤسسات الاستثمارية بإقام 

إقرار  و   ،د الدولة الليبية على كل الإقليمنفاذ القانون وبسط يعلى    التأكيدو   دعم النظام القضائي بكل الإمكانيات،.  8
 نظام تحكيم نزيه يضمن للمستثمر المحافظة على حقوقه المكتسبة وسرعة الفصل في النزاعات.

ف.  9 على  النص  التشريعات  السوق  ي  في  تدفقها  استمرار  يضمن  بما  وتطويرها  الوطنية  المنتجات  وتشجيع  دعم 
 .ذات الكفاءة العالية والإداريةنشاء المؤسسات الاقتصادية  وإ المحلي

جهودها،  .  10 وتوحيد  ومراقبتها  ودعمها  الليبية  الدولة  في  الاستثمار  عن  المسئولة  الهيئات  هيكلة  واختيار  إعادة 
وفق  المسئو  إدارتها  على  الدولة    الكفاءةلين  في  الاستثمارات  على  سلباً  أثرت  التي  الجهوية  عن  والابتعاد  والمهنية 
 .الليبية

لقضاء على الفساد المالي في مراقبة ومتابعة الاستثمارات ل  لتقوم بدورها  دعم وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة.  11
 .والإداري

الح  أن  .  12 على  تعمل  طرق  إكومة  شبكة  توفير  من  المستثمر  عمل  لتسهيل  للدولة  التحتية  البنية  وتحسين  نشاء 
 وتوفير قاعدة بيانات حديثة عن الاقتصاد الوطني.  والإنترنت،سريعة ومطارات، وشبكة المعلومات الدولية  

 المستثمر في المجتمع.توعية الرأي العام بأهمية الاستثمارات كمصدر دخل للدولة، وتسهيل اندماج . 13

إنهاء الانقسام السياسي ونبذ الحروب وتوحيد مؤسسات الدولة وذلك من  . دعم وإرساء مقومات استمرار الدولة و 14
 خلال الدعوى للاستفتاء على مشروع الدستور باعتباره أهم داعم لذلك.

 

 

 



التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمار  القانونية للمستثمر    دور              أ. معمر  أشنان                                            الأجنبي وتوفير الحماية 

العلمي الخامس كلية القانون   المؤتمر  في:  سرت ) –يحث مقدم  م(  2023مايو   10جامعة   307 

 المراجع 

 .أولاً: الكتب

التنمية  .  1 عبر  الديجاني،  والزر برهان  والصناعة  التجارة  وغرف  العام  الاتحاد  العربي،  الوطن  في  اعة  الاقتصادية 
 .1992  ،بالبلاد العربية، بيروت

الطبعة   ،حسام محمد عيسى، نقل التكنولوجيا، دراسة في الآليات القانونية، دار المستقبل العربي مصر، القاهرة.  2
 .1978الأولى، 

وآخرون3 خريوش  علي  الاستثمار.حسني  والتطبيق،    ،  النظرية  بين  للنشر  والتمويل  زهران  عمان دار    والتوزيع، 
1999. 

 .2002رضاء عبد السلام، محددات الاستثمار الأجنبي في عصر العولمة، القاهرة،  . 4

رمضان محمد صديق، الضمانات القانونية والحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار، القاهرة، دار النهضة العربية،  .  5
1998. 

 .1985سعيد الخضري، اقتصاديات الاستثمار، مكتبة الجلاء، بور سعيد، . 6

الجامعية  .  7 المطبوعات  الخاص،  الدولي  القانون  أحكام  في  الأجنبي  الاستثمار  الحفيظ، دور  عبد  أحمد  صفوت 
 .2005القاهرة،  

 .1997  ، ط الأولى،شر والتوزيع، الأردن، عمانطاهر حيدر حردان، مبادي الاستثمار، دار المستقبل للن. 8

الأعمال  .  9 اقتصاديات  قحف،  أبو  السلام  م   والاستثمارعبد  الأولىالدولي،  ط  الفنية،  الإشعاع  ومطبعة  ،  كتبة 
2001. 

 ، بدون تاريخ.عبد الفتاح قنديل، سلوى سليمان، الدخل القومي، جامعة القاهرة. 10

 .1979التنمية الاقتصادية، عالم الكتاب، القاهرة،  عبد الواحد الفار، التعاون الدولي في مجال . 11

سالم أحمد الفرجاني، المقومات الرئيسة للاستثمار في الاقتصاد الليبي، دار الأكاديمية . فرحات صالح شرننة،  12
 .2007 ، ليبيا، ط الأولى،للطباعة والتأليف والترجمة والنشر، طرابلس

 .ثانياً: القوانين

 بشأن تشجيع وجذب الاستثمار.    2010( لسنة  9القانون رقم ) -


